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Résumé en français

Il résulte de la combinaison des articles 308 et 312 du Code de procédure civile que le délai de trois mois
imparti aux arbitres pour rendre leur sentence n'est pas d'ordre public, mais a un caractère supplétif. Par
conséquent, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour écarter le moyen tiré de l'expiration
du mandat des arbitres, retient que les parties peuvent conventionnellement fixer un point de départ
pour le calcul de ce délai et fait prévaloir la date d'ouverture de la procédure d'arbitrage convenue entre
elles. Est, par ailleurs, irrecevable un moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation.

Texte intégral

القرار عدد 169، بتاريخ 16/02/2005      
– إن الوسيلة المنطوية عل دفاع جديد يثار لأول مرة أمام المجلس الأعل لا تون مقبولة.

– إن أجل الثلاثة أشهر لإجراء التحيم و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن القانون يقض بأنه ينته التحيم
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« بانصرام الأجل المشترك أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » وهو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم يتفق
المحتمون عل تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته.

، شأن الوسيلة الأول ف
حيث تنع الطاعنتان عل القرار المطعون فيه خرق الفصل 308 من ق م م بدعوى أن المحم عبد اله درميش عين بمقتض أمر
صادر عن رئيس المحمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 1/6/1999 ف ملف المختلفة عدد 6871/4/99 و أن الفصل 308 من ق م م ينص
عل أن المحمين يستنفذون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ تعيينهم و أن القرار الاستئناف قد خرق المقتض المذكور عندما
اعتبر احتساب الأجل أعلاه من تاريخ افتتاح مسطرة التحيم و الحال أن النص صريح ف تأكيده عل أن الأجل يبتدئ من تاريخ تبليغ
تعيين المحمين و أن تاريخ التعيين هو 1/6/99، أو عل الأقل منذ 8/7/99 تاريخ أول محضر موقع ما الطرفين و أن الحم التمهيدي
التحيم لم يصدر سوى بتاريخ 26/10/99 أي  بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر، و ذلك بغض النظر عن كون الحم التحيم الذي
قصده المشرع ف الفصل 308 من ق م م  هو الحم التحيم القطع و ليس الحم التحيم التمهيدي  و حيث مهما ين من أمر
فإن ما بين تاريخ تحرير أول محضر من طرف المحمين و هو 8/7/99  و تاريخ الحم التمهيدي التحيم هو 26/10/99 أو تاريخ
الحم التحيم القطع و هو 31/7/2000 مدة تفوق الثلاثة أشهر المنصوص عل احترامها وجوبا ف الفصل 308 من ق م م و أن

خرق هذه القاعدة القانونية الصريحة بمقتض النص يعرض القرار الذي يخالفها إل الأبطال و النقض.
لن، حيث أنه و لئن كان الفصل 308 من ق م م ينص عل أن المحمين يستفيدون صلاحيتهم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ تعيينهم غير
أن كلا من الأجل المذكور و تاريخ بداية احتسابه ليسا من النظام العام بدليل أن الفصل 312  من ق م م يقض ف فقرته الثانية بأنه
ينته التحيم  » بانصرام الأجل المشترط أو ثلاثة أشهر إذا لم يحدد أجل خاص » و هو ما يفيد أن أجل الثلاثة أشهر لا يعتد به إلا إذا لم
يتفق المحتمون عل تحديد أجل خاص و تاريخ بدايته وان المحمة مصدره القرار المطعون فيه الت ثبت لها من خلال وثيقة التحيم
الموقعة من الأطراف و المحمين انه تم الاتفاق عل تعيين تاريخ افتتاح مسطرة التحيم ف 26/7/99 و اعتبرته هو نقطة  بداية احتساب

أجل الثلاثة أشهر تون قد أعملت المقتضيات المذكورة و جاء قرارها غير خارق لأي مقتض قانون و الوسيلة عل غير أساس.
ف شأن الوسيلة الثانية ،

حيث تنع الطاعنتان عل القرار المطعون فيه انعدام التعليل و خرق قاعدة الحياد بدعوى أن حم المحمين المأمور بتذييله بالصيغة
التنفيذية علل حمه بإخراج المطلوبة من حالة الشياع بأنها لم تعد تستغل الأصل التجاري منذ سنوات و لم تعد لها أية رابطة بزبناء
المحل، كما أنهما من مصلحتهما استغلال الأصل التجاري، لأن ف ذلك استقرار للأوضاع و المراكز القانونية و ثبات المعاملات و أن
محمة الاستئناف أيدت هذا المنطق و لم ترد عل الدفع المثار من طرفهما بشأن هذه  النقطة ذلك أن المعايير المرتزة عليها للقول
بإخراج المطلوبة من الشياع لا تستند إل أي أساس من الواقع و القانون فعدم استغلال الأخيرة للمحل التجاري لمدة سنتين فقط من
ماي 98 إل يوليو 2000 و انعدام وجود رابطة لها بالزبناء   ليست مقاييس كافية للجزم و الفصل ف من سيخرج من حالة الشياع و من
سيبق    و أن  قواعد الإنصاف و العدالة و مبادئ الحياد الت يجب أن يتصف بهما المحمون كانت تستوجب منهما إجراء قرعة بين
الأطراف لتحديد من سيبق ف الشركة و من سيخرج منها و أن عملية القرعة الت تستعمل لبت قضايا القسمة العقارية ه وسيلة عملية
و قانونية و جدية للوصول إل نتائج تعتمد عل العدل و الإنصاف و تحترم قواعد الحياد و أن عدم لجوء المحمين إل هذه الوسيلة
تسبب بوقوع انحياز واضح لفائدة المطلوبة ف النقض، لا أساس له من المنطق أو القانون عل حد سواء و أن خرق هذه القاعدة

الجوهرية الأساسية تعرض القرار الذي يخالفها للنقض.
لن، حيث أن ما ورد ف موضوع الوسيلة أثير لأول مرة أمام المجلس الأعل فه غير مقبولة.

لهذه الأسباب
قض المجلس الأعل برفض الطلب، و تحميل الطالبين الصائر.

و به صدر القرار وتل بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل بالرباط. و كانت الهيئة
الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا و المستشارين السادة : عبد السلام الوهاب مقررا و زبيدة التلانت و عبد الرحمان

المصباح و الطاهرة سليم و بمحضر المحام العام السيد العرب مريد و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.
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